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          الز ك اةوفرض   ريبة     الض   ظري لفرض     الن   الأساس
    ي  ام صهيون           اب، د. بس          د الخط            حيدر محم            الخزاعي  

 ريعة والحقوق، قسم القانون العام       ة الش                   جامعة إدلب، كلي  

 :ملخصال

الت   علماء  اختلف  المالي                       لقد  الحقوقي       الط    في          الوضعي                 شريع  الأساس               بيعة  أو  ة 
لفرض فرض      الض    القانوني  في  وسلطتها  الد ولة  حقيقة  فهم  في  لاختلافهم  تبع ا                                                             ر ائ ب 

تبنى      الض   من  فمنهم  فريقين:  إلى  وانقسموا  المنفعة،         عاقدي       الت         ظري ة       الن                                               ر ائ ب،  نظري ة  أو                        ة 
 .               ضامن الاجتماعي                            ومنهم من تبنى نظري ة الت  

الت             فنجد أن    ؛         الز ك اة  فريضةأما   المستمد من           الإسلامي           الإلهي  شريع                 أساسها في 
والس   كونها    ،نة             القرآن  إلى  مستحقيها  إلى  وتأديتها  الز ك اة،  الد ولة في جباية  سلطة                                                                          وتستند 

الفعلي   تنفيذها      ي ةرع     الش    حكامالأ تطبيق  ب                    الم ك ل ف  عن  الز ك اة ،  والمسؤولة  فرضية                       وأساس 
المال أربع  الأخرى(        ي ة)والواجبات  في  نظرياتيتبلور  عن  تختلف          ر ائ ب       الض    نظريات 

وه        الوضعي   هي:     الن    ذهة،  ونظر      الن              ظري ات  للتكليف،  العام ة  ونظر       ي ة                           ظري ة       ي ة الاستخلاف، 
 الإخاء.     ي ةونظر  ،                            الت كافل بين الفرد والمجتمع

     ي ة الكلمات المفتاح

العقد        ي ةنظر   ،         الز ك اةللضريبة و                  كييف القانوني       الت  ،           الز ك اةللضريبة و        ظري       الن    الأساس
الاجتماعي       الت  و   ولة     الد    سيادة      ي ةنظر المالي،   في        ي ةظر      الن    ،               ضامن        ي ة نظر   كليف،     الت              العام ة 

 الإخاء.     ي ةنظر كافل،      الت       ي ةنظر  ستخلاف،الا

  



 2022لعام  2العدد  5مجلة بحوث جامعة إدلب                                           المجلد 

139 
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Abstract 

Scholars of manmade financial legislation have differed in the 

legal nature or the legal basis for imposing taxes according to their 

difference in understanding the reality of the state and its authority in 

imposing taxes. Those scholars have been divided into two categories, 

namely those who adopt the contracting theory or the benefit theory and 

those who adopt the social solidarity theory. 

As for the zakat, we find that its basis in the Islamic divine 

legislation is derived from the Qur’an and Sunnah, and the state’s 

authority to collect zakat and pay it to its recipients is based on being the 

actual one who is responsible for implementing the provisions of Sharia. 

The basis of the zakat hypothesis (and other financial duties) is 

crystallized in four theories that differ from the manmade tax theories. 

These theories are: the general theory of assignment, the theory of 

succession, the theory of solidarity between the individual and society, 

and the theory of fraternity . 
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 مة:     مقد  ال
                                                      مََن أهََم أبحََاث علََم الماليََ ة العامََ ة، وتحََتلان القسََم الأكبََر           الز كََ اة         ر ائ ب و      الضََ          ت عََ د  

                     إيََرادات الد ولََة بهَََدف       أهََم  مََن           الز كََ اة         ر ائ ب و      الضََ   مََن     كََل   تعََدمََن الأبحََاث والدراسََات، و 
شََباا الحاجََات فََي المجتمََع وتحقيََق الأهََداف المرجََوة. إوسََيلة  تعََد      ال تََي  فقََات     الن   غطيََةت
جميََع الأشََخاك، فكََل شََخ  يََدفع            جََد ا تهََم   مهمََةدراسََة           الز كََ اة         ر ائ ب و      الضََ   دراسََة تعََدو 

                                                              طََع جََزء مََن مالََه أو دخلََه مََن أملاكََه، وعلََى كسََبه مََن عملََه، وعلََى كََ ل                 ضََريبة أو ي قت  
سََلعة يسََتعين بهََا فََي قضََاء حوائجََه. وبالمقابََل هنََاه أشََخاك تعََود علََيهم المنفعََة مََن 

ل ط ة علََََى المرافََََ  ة.                                             جََََراء هََََذا الاقتطََََاا وطنفََََاا السََََ  بحََََق فَََََرض  ولََََة     الد   تتمتََََعو            ق العامََََ 
بصََورة إلزاميََة  الأشََخاك الخاضََعين لسََيطرتها، و لََ لتزامََات علََى  الواجبَات وترتيَََب الا

ََن أهَََم مََا لهََا مََن سََيادة وسََلطان علََى إقليمهََال     مََ ةالمَََصلحة العا تضََيهقت            ووفقََا  لمََا . ومَ
ََا      ال تَََََي  الواجبَََََات الإجباريَََََة ََا ة،        الماليَََََ             الواجبَََََات  الأشَََََخاك علَََََى  لطة     السَََََ   ترتبهَََ  وأهمهَََ

 جََزء مََن لتغطيََة دون مقابََل       جبََر ا أمََوالهمو لََ  عََن  ريََق اقتطََاا جََزء مََن  رائب،     الضََ  
ا     أمََ   ة.            ة والسياسََي               ة والاجتماعيََ                                  ولََة مَََن تحقيََق أهََدافها الاقتصََادي       الد   وتمكََين      مََ ةفقات العا     الن  

تتحَََدد بمََا فإنهََا  الفََرد المسََلم يتكلََف بهََاالتََي و               شََريع الإسََلامي          فََي الت  ة                  الواجبََات الماليََ  
والمََوارد ،                        الخ م س من غنََائم الحََربو           الز ك اةفي وهي تتمثل   عليه  تعالىو   الله سبحانهفرضه  
م ي ة . الأخرى من عشور وخراج وجزيََةة          المالي                                                  ومََع غيََاب معظََم هََذه المََوارد للدولََة الإ  سََ لا 

   ف      ظََ          ومََا و       م ةولة، وواقع الأ     الد                          والن فقات المترتبة علىاليوم، وفي ظل الاحتياجات المتزايدة 
عليهََا مََن ضََرائب علََى أموالهََا ومعاملاتهََا وخََدماتها ومرتباتهََا وغيََر  لََ  مََن ضََرائب 

ومََا  أمََواع المسََلمين علََى       ر ائ ب      الضََ   سََا ع عََن حكََم فََرض     الت   جََائرة غيََر منضََبطة، يََأتي
منهََا ة؟ و                           ة فََي فََرض الواجبََات الماليََ              لطة الإسََلامي                  تسََتند إليََه السََ         الََ ذي ظََري      الن   الأسََاس

  سيقتصر عليه هذا البحث.       ال ذي ، وهو الموضوا         الز ك اةأهمها و 

 ية البحث       إشكال  
صََيب                                     اقتطاعََ ا مََن أمََواع الأشََخاك، فكلاهمََا ي   تعََد          الز ك اة        ر يبة و      الض              إن  كلا  من

الأسََاس عََن  بحََثال               فكان لا ب د  مََن  م.به احتياجاته ون                      ز ين حبه للناس، ويقض        ال ذي  الماع
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الواجبََات و           الز كََ اةأو  ريبة     الضََ   فََي فََرض لطة     السََ  حََق  سََتند إليََهي       ال ذي               أو الش رعي  القانوني
ََا، ومَََدى إ زمَََة،     اللا   لتغطيَََة الاحتياجَََات والنفقَََاتالأخَََرى  ة        الماليَََ   لَََزام الأفَََراد بأدائهَََا إليهَ

لطةالتوفيَََق بَََين مصَََلحة و  لطة     السَََ   تقييَََد هَََذهومَََدى ، لهَََذا الإلَََزام     يَََ ةوالطبيعََة القانون          السَََ 
 .مصلحة الأفرادو 

 ة البحث      أهمي  
مََا لا      نظََر       يََ ةالواجبََات المالالبحََث والمعرفََة بالأسََاس القََانوني لفََرض       يََ ةأهم  يتَأت

ََاد يترتَََب عليَََه مَََن َََينو  ولَََة     الد   آثَََار علَََىو  أبعَ ، فَََي ظَََل تنَََامي     يَََ ةبالواجبَََات المال المكلفَ
ََاة ولََََة إلََََى تحقيقهََََا      الد   تسََََعى      ال تََََي  الأهََََدافتوسََََع ولََََة والأفََََراد، و      الد   حاجََََات فََََي الحيََ

مََع غيََاب         وخاصََة  وتحقيََق العدالََة والتََوازن، وغيرهََا، ة              ة والاجتماعيََ            الاقتصََادي               الس ياسََي ة و 
اة والواجبَََات الماليَََ ة الأخَََرى وحاجَََات  ََ ََا يخَََ  الز كَ ولَََة ورفَََ       الد                                                                    الَََوعي  الإسَََلامي  فيمَ

                                               عَََد عَََن المَََنهلأ الإلهَََي  لأكثَََر مَََن م َََة عَََام فَََي ظَََل غيَََاب                         الأشََخاك للزكَََاة بسَََبب الب  
اة   ََ ََلامي ة وتطبيََََق الز كََ ََن خََََلاع                                 الخلافََََة الإسََ ََة تحََََ  رعايََََةمََ لطة      الد   مؤسسََ  ََ ََة أو السََ                ولََ

          الإسلامي ة.

 هداف البحثأ
 ما يلي:إلى    يهدف هذا البحث

دراسََة مقارنََة تبََين           الز كََ اة         ر ائ ب و      الضََ   لفََرض كََل مََن      ظََري       الن   الأسََاسدراسََة  -1
      ال تََي  والأسََسعلََى المزايََا  تتمتََع بهََاو           الز كََ اة             ب نيََ  عليهََا      ال تََي  والأسََسمدى رجوح المزايا 

ر ائ ب              ب ني  عليها  .تتمتع بهاو            الض 

فَََي  ا        واتسَََاع   ا           وأكثَََر عمقََ   ريبة     الضََ   كانَََ  أسََبق مَََن          الز كََ اة              أكيََد علَََى أن       الت   -2
وشََتى أنََواا ة          والمالي              الاقتصادي ةو            الاجتماعي ة لعدالة هذا الأساس ل  تحقيقظري، و      الن    أساسها
 .العدالة

 ة الأخرى.                     على الواجبات المالي  ينطبق للزكاة                   الأساس القانوني   بيان أن -3
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 منهج البحث
فََي           الز كََ اةو  ريبة     الضََ   دراسََة مفهََومالمقََارن، مََن خََلاع         حليلََي       الت   المََنهلأ         اعتمََدت  
 كييََف     الت   ؛منهمََا فََي مبحثََين آخََرين           لفرض كل         ظري       الن   الأساسثم دراسة ،               مبحث تمهيدي  

، ثم      ظري       الن    للزكاة.      ظري       الن   كييف     الت                    للضريبة أولا 

 ابقة           راسات الس       الد  
ََم .1 ََة بفَََرض     الد   ، سَََلطة      بيَََدي       الز   عبَََد الباسَََج علَََي جاسَ ََي      الضَََ   ولَ رائب فَ
 .ة الحقوا      كلي   -جامعة الموصل   ،   ي  والقانون الوضع     ي  الإسلام                الفكر المالي  
ََاو  .2 ََفتها فَََي    ي  يوسَََف القرضَ ََا وفلسَ اة، دراسَََة مقارنَََة لأحكامهَ  ََ                                                   ، "فقَََه الز كَ

سََالة،            مؤسسََة الر   ،1022 – 1006فحات      الصََ   اني،        ع والث                                 ضوء القرآن والسنة"، الجزء الأو  
 م.1980ابعة،          بعة الر       الط   بيروت،

 عوبات     الص  
كََذل  تحديََد البحََث و للزكََاة.     ي  ظََر      الن   أو    ي  قلََة الأبحََاث المتعلقََة بالأسََاس القََانون

  يتجاوز ثلاثين صفحة.    ألا  

 ة البحث:    خط  
                  لضريبة والز ك اةبا           : الت عريف    ي  مهيد     الت    المبحث

ريبة      الأو    المطلب                        ع: الت عريف بالض 

                         اني: الت عريف بالز ك اة      الث    المطلب

 للضريبة     ي  ظر      الن   كييف     الت   ع:     الأو    المبحث

 (   ي  )العقد الاجتماع     ي                       : نظري ة العقد المالع     الأو    المطلب

                ضامن الاجتماعي (     الت       ي ةولة )نظر      الد                  : نظري ة سيادةاني     الث    المطلب

 للزكاة    ي  ظر      الن   كييف     الت   اني:     الث    المبحث
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 كليف     الت                    ظري ة العام ة في     الن   :ع     الأو    المطلب

 ستخلاف            : نظري ة الااني     الث    المطلب

                                      : نظري ة الت كافل بين الفرد والمجتمعالث     الث    المطلب

                : نظري ة الإخاءابع     الر    المطلب

 الخاتمة

 النتائلأ

 قائمة المصادر والمراجع

ريبة والز ك اة    ي  مهيد     الت   مبحثال                                 : الت عريف بالض 
 عرف على مفهوم     الت   ، يتوجب               ريبة والز ك اة     الض   لكل منظري       الن    الأساس  دراسةقبل  

اة     الضَََ    ََ ََ  فَََي  ،               ريبة والز كَ ََينو لَ ََا مطلبَ ريبة            المطلَََب الأو   :همَ المطلَََب ،                       ع: الت عريَََف بالضَََ 
                         اني: الت عريف بالز ك اة.     الث  

                       ل: الت عريف بالض ريبة            المطلب الأو  

 الحديثة، ولقد عرف  منََذ القََديم ومََا                                     ر ائ ب من أهم الإيرادات العام ة للدوع      الض    تعد
ل فزالَََ  موجَََودة حتَََى وقتنَََا الحاضَََر،  ريبة لغَََة: هَََي مَََا يفَََرض علَََى الم لَََ    والع مَََ                                                 الضَََ 

ختلاف ا                                                         لدولََة بصََفة جبريََ ة مسََاهمة منََه فََي الأعبََاء العامََ ة، وتختلََف بََ الصََال          الََد خلو 
ريبة       أم ا  .(1)القوانين والأحواع                                 علمََاء الماليََ ة العامََ ة فََي تعريََف ختلف افقد :        صطلاح اا         الض 

ريبة، ك لا   ريبة مََن وقََ                   الض             و لََ  تبعََ ا  ر،آخََ إلََى                                            حسب نظرته، بسبب تطور مفهََوم الضََ 
ريبة ة ولا           ة والعلميََ                       ختلاف مراجعهم الفكريََ  لا                                                خََتلاف هََذه المراجََع  اتهََا فََي الن ظََرة إلََى الضََ 

ة بكونهَََََا ة العامَََََ  ريبة .(2)                            مَََََن المَََََوارد الماليَََََ  ، يلَََََزم    ي  قتطَََََاا مَََََالاهَََََا: "     بأن                  وتعَََََرف الضَََََ 
                                                                              الأشخاك بأدائه للسلطات العام ة، بصََفة نهائيََة، دون مقابََل معََين، بغََرض تحقيََق الن فََع 

 .(3)العام"



 صهيوني، د. الخطاب

144 

 

ريبة مََن أمََواع الم ك ل فََين، وهََذه الأمََواع قََد تكََون نقديََ  ايتم    حيث ة وقََد                                                                قتطاا الض 
ريبة وجبايتهَََا، مَََن تقَََو وحَََدها            الد ولَََة هَََي . و (4)ة           تكََون عينيَََ               وضَََع الن ظَََام و                           م بفَََرض الضَََ 

ََانون ََريبة    ي  القَ ََ   ،للضَ ََذل ، و لَ ََوم بَ ََرى تقَ ََة أخَ ََد جهَ ََارولا توجَ ريبة      أن   باعتبَ  ََ              فَََرض الضَ
                               يقََوم الم ك لََ ف بهََا بأدائهََا إلََى . و (5)                             يادة ال تََي تتمتََع بهََا الد ولََة              مََن أعمََاع السََ   يعََدوجبايتهََا 
علََى                                       ستردادها من الخزانة العام ة بعد دفعها ا                                 تدفع بصفة نهائي ة، بحيث لا يستطيع و          الد ولة  
                                                                          ضرائب مهما كان  الظ روف والأحواع، ولا يحق له المطالبة بها، حتى ولو لََم تتحقََق أنها  

اشَََرة يحصََََل عليهَََا دافََََع لا توجَََد هنَََاه منفعََََة خاصَََة مبو  .(6)             نفاقيَََ ة منهََََالإالمصَََلحة ا
ريبة، إلا  أن   فََي  ا         صََفه عضََو  و هََذه المنفعََة قََد تعََود عليََه بشََكل غيََر مباشََر و لََ  ب                   الضََ 

منهََا     ي  ، بََل قََد لا يحصََل علََى أه                                                 المجتمع من خلاع المنفعة ال تي تعود على المجتمََع كلََ 
ريبة لا يقتصََر علََى الغََرض المََالو  .(7)أو بعضََها                        مََن أجََل تمويََل الن فقََات    ي                                       غََرض الضََ 

 .(8)                                                               العام ة، بل يمتد إلى تحقيق أغراض اقتصادي ة واجتماعي ة وسياسي ة
                         اني: الت عريف بالز ك اة            المطلب الث  

    ي  اجتمََاع    ي  الََث مََن أركََان الإسََلام الخمََس، وهََي ركََن مََال                     الز كََ اة الََر كن الث        ت عََ د 
                  ة تأكيد ا لأهميته، لا            بفريضة الص          مقترن ا  كره الله عز وجل في القرآن الكريم في موا ن عدة 

 ڱ ڳئي          ت عََ ال ى:  هقولََ و ، [20]المزمل:   ئىگگ گ ک ک ک ک  ڑ  ڑئي                    كقوع اللَّ   ت ع ال ى:  

. وفي حديث رسوع الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معا  رضََي [103]التوبة   ئىڻڻ ڻ ں ں  ڱ  ڱ  ڱ
ن    ََ ذ  مَ  ََ و ال ه م  ت ؤ خَ  ََ ََ ي أ مَ د ق ة  فَ  ََ ََ ي ه م  صَ ََ ر ض  ع لَ أ ع ل م ه م  أ ن  اللَّ   اف تَ  ََ ََيمن: ع... فَ ََى الَ                                                                                                             الله عنَََه إلَ

                                              أ غ ن ي ائ ه م  و ت ر د  ع ل ى ف ق ر ائ ه م «
(9) . 

يء إ ا نمَََا      الز   ،        الز كَََاة                   زكَََو: الز كََوات: جمَََع  :              الز كََ اة لغَََة  ف                                كَََ اة مصََدر )زكَََا( الشَََ 
زكاة الماع ،                                                                           وزاد، وزكا الز را يزكو زكاء: ازداد ونما، وكل شيء ازداد ونما فهو يزكو زكاء

لاح                              وهو تطهيره.. زكى يزك ي تزكية،                                    تقوع: رجل زكي  ]تقي[، ورجاع أزكيََاء  ؛                 والز كاة: الص 
ا يرجى به زكاء الماع، وهو زيادته ونما ه، وقاع بعضهم: سمي  بذل  لأنها مم  .(10)أتقياء

وقاع بعضهم: سمي  زكاة لأنها  هََارة، والأصََل فََي  لََ  كلََه راجََع إلََى هََذين المعنيََين، 
ََاء والطهَََارة ََاة(؛ لأنَََ  . (11)وهمَََا النمَ ََاكين ونحَََوهم: )زكَ ََا يخَََرج مَََن المَََاع للمسَ ه                                                     وقيَََل لمَ
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اة   هََََرة   ََ ال ى، فالز كََ  ََ ََاء بََََالإخلاف مََََن الله ت عََ                                                                            تطهيََََر للمََََاع، وتثميََََر لََََه، وطصََََلاح، ونمََ
 .(12)                         وزكاة الفطر   هرة للأبدان للأمواع،

 .(13)ها: حق يجب في الماع       ف بأن       تعر  فإنها         صطلاح ا:ا                 الز ك اة شرع ا و      أم ا 

                                          فالز كََ اة عنََد الأحنََاف: تمليََ  جََزء مخصََوك، مََن  الآتي:بََ                     ولقََد عر فهََا الفقهََاء 
: إخََراج بأنهََا ة                   . وعر فهََا المالكيََ  (14)                                       ماع مخصََوك، لشََخ  مخصََوك، لوجََه الله ت عََ ال ى

                                                                   جََزء مخصََوك مََن مََاع مخصََوك بلََس نصََاب ا، لمسََتحقه، إن تََم الملََ ، وحََوع، غيََر 
افعي  (15)معََدن وحََرث ر ي   لأ  خََ ذ  شََ         ة بأن                      . وعر فهََا الشََ  م  صََ  وك ، مََ ن  مََاع                              هََا: اسََ                           ي ء  م خ صََ 
ة   مخصوك، وص  ة  ل ط ائ ف ة  م خ ص  وص  هََا: حََق                       وعر فها الحنابلََة بأن   .(16)                                              على أوصاف م خ ص 

 . (17)واجب في ماع مخصوك لطائفة مخصوصة في وق  مخصوك

                                                                          فالت مليََ : وضََع مََاع الز كََ اة بيََد الفقيََر، مََع قطََع المنفعََة عََن دافََع  لََ  المََاع. 
                                                                         حترز به عن }الإباحة{، فلو أ عم فقير ا أو كساه أو أسكنه ناوي ا الز ك اة فلا    ا  فقولهم }تملي {  

 . (18)المنفعة (الماعَ )                                                   تقع الز ك اة، بل لا ب د  من دفع المطعوم إليه وخرج ب

يء المخصََوك:والجََزء أو ا                                خََرج مَََن المََاع المخصَََوك الََ ذي بلَََس      الم  وهَََو                لشَََ 
ََرث ََر المعَََدن والحَ ََوع غيَ ََ  وحَ ََم الملَ ََاب ا إن تَ ََد ره         أي الن   ،(19)                                          نصَ ََ ذي قَ ََدار الَ ََبة أو المقَ                            سَ

ار ا مََن كََ ل  نصََاب بحسََبة كربََع العشََر             ، و لََ  حََق                              ونصََفه والعشََر والخ مََ س وغيََره                                        الشََ 
 .طائفة المخصوصةلل

                                             اب المقدر شََرع ا، وهََو مقََدار المََاع الََ ذي لا تجََب                          والماع المخصوك: هو الن ص
                                                    ختلاف أجناس الأمواع الز ك و ي ة، من الأمواع ال تي أوجََب ا                                 الز ك اة في أقل منه، وهو يختلف ب

                                                                                       الله فيهََا الز كََ اة؛ سََواء مََن الن قََود أو عََروض الت جََارة أو الََن ع م أو المحصََولات الز راعيََ ة أو 
                                            الفرد بموجبه غني ا وم ك ل ف ا بدفع الز ك اة يعد                 عليها، وهو ال ذي                              المعادن والر  ك از وما يقاس

(20) .
د ق ة ، و ل ي س  ف يمََ ا د ون  خ مََ س                                                                                                             قاع رسوع الله صلى الله عليه وسلم: عل ي س  ف يم ا د ون  خ م س ة  أ و س ق  م ن  الت م ر  ص 

        أ و اا  
د ق ة ، و ل ي س  ف يم ا د ون  خ م س    و د  م ن    د ق ة «                                                                 م ن  الو ر ا  ص                    الإ ب ل  ص 

(21). 

ذي تجَََََب فيَََََه                                                            والأوصَََََاف المخصوصَََََة: هَََََي الأوصَََََاف المتعلقَََََة بالمَََََاع الَََََ 
 .(22)         الز ك اة
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                                                              والشخ  المخصوك أو الط ائفة المخصوصة: هََم الأشََخاك والأصََناف الََ ذين 
 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻئي                                                حََددهم الله عََز وجََل فََي محكََم آياتََه. قََاع اللَّ   ت عََ ال ى: 

             ليهم مطلق ا.إالإضافة   تجوز. ولا [60]التوبة    ئىۆ ۆ  ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے

                                                                  والوق  المخصوك: فلا زكاة في ماع حتى يمََر عليََه اثنََا عشََر شََهر ا مََن حََين 
                                                                                 تملكََه، وهََو تمََام الحََوع فََي الأنعََام والأثمََان )الََذ ه ب والفضََة والنقََود( وعََروض الت جََارة، 

                                  مََرة ال تََي تجََب فيهََا الز كََ اة، وعنََد                              فََي الحبََوب، وعنََد بََدو صََلاح الث         الحََب   اشََتدادوعنََد 
                  . قََاع الن بََ ي  صلى الله عليه وسلم: (23)ستخراج ما تجب فيه المعََادنااة من العسل و                        حصوع ما تجب فيه الز ك  

                                                        علا  ز ك اة  ف ي م اع  ح ت ى ي ح وع  ع ل ي ه  ال ح و ع «
(24). 

اته وبنية الت قرب له و اعة أمره، لأن الأعمََاع بالنيََات                                                                              لوجه الله ت ع ال ى: أي لمرض 

 .(26)«                                                 . قاع رسوع الله صلى الله عليه وسلم: عإ ن م ا الأ ع م اع  ب الن  ي ات  (25)

تفقََ  ا نجََد أنهََا                                        ابقة، وأخذ الن قاط المشتركة فيمََا بينهََا،                          وعلى ضوء الت عريفات الس  
                                                               الز كََ اة تجََب فََي المََاع الموصََوف بصََفات محََددة، وبنصََاب محََدد فََائ  عََن          علََى أن  

ا مََاع حسََب مصََدره وصََفاته، وحصََوع يون، ومعََدع محََدد لكََل نََو         ة والََد       صََلي  الحََوائلأ الأ
 .   ي  وق  محدد حسب نوا الماع ومصدره، وتنفق على جهات مخصصة بشكل قطع

                                             الآتي: فريضة مالي ة، ثابتة، مخصصة، واجبة، تجََب ب                          فمن الممكن تعريف الز ك اة 
ين، وحلََوع الحََوع، وبمعََدع ثابََ          ة والََد     ي                                          عنََد بلََون الن صََاب الفََائ  عََن الحََوائلأ الأصََل

                    ا، لوجه الله ت ع ال ى.           محدد مسبق  

 للضريبة     ي              كييف الن ظر        ل: الت       الأو   المبحث
للضََريبة هََو البحََث عََن أسََاس      ظََري       الن               أو الت كييََف المقصََود بالأسََاس القََانوني

ة لهَََََذا                                 وجعََََل الأفَََََراد يقبلََََون أدائهََََا جبَََََر ا                     حََََق الد ولََََة فَََََي فرضََََها،                             ، والطبيعََََة القانونيََََ 
ََا:     ي  الوضَََع    ي  شَََريع المَََال          يحصَََر الت  و  .(27)الإلَََزام ريبة فَََي نظَََريتين همَ                                  أسَََس فَََرض الضَََ 

                        كثََرت الد راسََات الماليََ ة  إ  منهمََا،                            ة سََيادة الد ولََة وسََنبحث كََلا     يََ  ونظر      ي                     نظري ة العقََد المََال
ريبة، ومََن ثََم      ي                              ال تََي تبحََث فََي الأسََاس القََانون                                                    الََ ذي ترتكََز إليََه الد ولََة فََي فََرض الضََ 
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اح ة للضََََريبة لإ   يََََ                         معرفََََة الط بيعََََة القانون ََا       يضََََ  ََا بصََََورة أفضََََل، فكثيََََر ا مََ د ت                               مفهومهََ        عََََ 
ريبة عقد ا بين الم ك ل ف والد ولََة ولكََن بعََد  لََ                                 ضََامن الاجتمََاعي  وسََيادة الد ولََة      الت        عََ د                                                     الض 

ر ائ ب، وتبع ا لََذل       ي  الأساس القانون حي  ال ذي تستمد الد ولة منه سلطتها في فرض الض                                                                        الص 
 .(28)ضامن               ة ونظري ة الت     ي                     الن ظري ة الت عاقدة للضريبة بين    ي                         تختلف الط بيعة القانون

 (:                  )العقد الاجتماعي                          : نظري ة العقد المالي        الأو ل المطلب

هوغََو     ي  أمثََاع الهولنََد -ة                                                     بناء علََى هََذه الن ظريََ ة، يََذهب علمََاء الماليََ ة الوضََعي  
جََان      فََي  الجني            الس ويسََري  و (، 1679ت توماس هََوبز )            الإنكليزي  و (،  1645ت  غروتيوس )

ََانج )     ني  (، و الألمََََا1778ت جََََاه روسََََو ) ََاس  -( 1804ت إيمانويََََل كََ إلََََى أن الأسََ
                       ضََمني انعقََد بََين الد ولََة                             ة، وهََذا العقََد هََو عقََد مََالي                         للضََريبة  و  بيعََة عقديََ       ني  القََانو 

ََراد بحيََََث  ََدم بموجبََََه مختلََََف توالأفََ رفين، فالد ولََََة تقََ  ََ ََوا لكََََلا الطََ ََب التزامََََات وحقََ                                                              ترتََ
                    ( إلََى نظريََ ة )العقََد                                                  راد للضريبة، وتستند هذه الن ظري ة )العقد المالي  الخدمات مقابل دفع الأف

                                                                      ( ال تََي تقضََي بََأن الأفََراد قََد يتنََازلون عََن جََزء مََن دخََولهم وثََرواتهم للدولََة،           الاجتمََاعي  
عتبره عقََد ا. فََ (29)                                                               مقابل حماية الأخيرة للجزء الآخر، ويكون هََذا الت نََازع فََي شََكل ضََرائب

                                                        ك لََ ف والمنفعََة ال تََي يحصََل عليهََا مََن الد ولََة. وأ لََق عليهََا                            بيََع أو مقايضََة بََين مََاع الم  
 .(30)               نظري ة المنفعة هم:عضب

يم الف نََ  ي  للضََريبة، اوقد   ترتََب  إ                                                                 نعكس هذا الت كييََف علََى مختلََف عناصََر الت ن ظََ 
 :(31)على  ل  عدد من المبادئ أهمها

زمة لتقديم الخدمة أو  .1 مََن تحقيََق الأ                                                        أن يكون هناه تناسب بين الن فقة اللا 
ريبة.                      وبين مقدار الض 

ريبة واحد   .2 فََراد المجتمََع دون تمييََز أبالنسََبة لجميََع  ا                             أن يكون مقدار الض 
ريبة الت صاع دي ة غيََر عادلََة لأن         ع د تيتناسب مع المنفعة. وبناء على  ل    بأن هََا                                     الض 

 .(32)                                   تعمل على الت مييز بين ف ات المجتمع
ريبة عامَََة بَََأن تفَََرض  .3 ََون الضَََ  علَََى جميَََع أفَََراد المجتمَََع دون                                أن تكَ
 استثناء.
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ريبة هََو                                     أنصار هذه الن ظري ة اتفقوا على أن         لكن                                      أساس حق الد ولة في فََرض الضََ 
هََذا العقََد يقََوم علََى ثلاثََة أركََان هََي:      أن   إ  بيعة هذا العقََد،   فيختلفوا  اهم                 العقد، إلا  أن  

 .(33)توافق إرادتين، والمحل والسبب

راضََي(، فقََد  هََب جََان جََاه روسََو                      بتوافََق إرادتََين )الت  فيمََا يتعلََق أمََا  -
ر ائ ب                العقََد المََالي      أن  إلََى                                                                     قََائم بََين الد ولََة والأفََراد، وقََد تراضََيا علََى أن يََدفع الأفََراد الضََ 

 .(34)                                                                         مقابل ما يحصلون عليه من منافع تقدمها الد ولة لهم في شتى المرافق والخدمات

لتزام ا                      لتزام ك ل   رف هو محل ا سبب                هبوا إلى أن    فقدا سبب العقد:      أم  و  -
لتَََزام اسَََبب              بب، حيََث أن                                                               الطََ رف الآخَََر، وهََذا مَََا تقَََوم عليََه الن ظريَََ ة الت قليديََ ة فَََي السَََ  

زمََة لا سََتمرار معيشََة الأفََراد ورفََاهيتهم هََو                                                 الد ولََة بتقََديم مختلََف الخََدمات والمرافََق اللا 
ر ائ ب للدولََة، وسََبب ا ر ائ ب إلََى الد ولََة هََو لتََزام الأفََراد بََدفع ا                                     لتََزامهم بََدفع الضََ  لتََزام ا                          الضََ 

 .(35)الأخيرة بتقديم الخدمات للأفراد

ة فَََي                             ختلَََف علمَََاء الماليَََ ة الوضَََعي  اا فيمَََا يتعلَََق بمحَََل العقَََد: فقَََد     أمَََ   -
 هذه الأمور:  إحدى تكييف هذا العقد في 

                                                                    عقََد توريََد خََدمات: وبموجبََه تلتََزم الد ولََة بتقََديم الخََدمات للأفََراد مََن أمََن  -1
                                                                                  ودفاا وقضاء مقابل دفعهم للضريبة، فالعقد هو عقد بيع خدمات من قبل الد ولة، ثمنها ما 

 :(37). ويترتب على  ل (36)يدفعه الأفراد من ضرائب

ريبة مساوية للمنفعة ال تي يحصل عليها الممو    -أ ر ائ ب         من ثم  ع. و                                                 الض                  يفضل الضََ 
 ة.           الت ناسبي  

ر ائ ب على أكثر المستفيدين من خدماتها. -ب                                                              حق الد ولة في فرض الض 

ريبة والمنفعة، وصعوبة ا                              إلا  أنه يرد على هذا الت كييف؛                                                 ستحالة الت ناسب بين الض 
ريبة أحيانََ ا؛ كمرافََق البََوليس والََدفاا والصََحة                                                                               تحديد هََذا المنفعََة، وتفوقهََا علََى قيمََة الضََ 

ريبي ة،  أغلََب المسََتفيدين مََن المرافََق هََم      أن   إ                                                 والتعليم... فضََلا  عََن مخالفتََه للعدالََة الضََ 
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                                      يََؤدي بََدوره إلََى تحمََل هََذه الط بقََات معظََم  وهََذا                                     الط بقات الوسََطى والفقيََرة فََي المجتمََع، 
ر ائ ب  .(38)                 أعباء الض 

شََارع لََوي دي سََيكوندا )مونتسََيكو(،                                         عقد تأمين: تبنى هذه الن ظري ة الفرنسي    -2
                                                                                 وبموجبهََا يقََوم الأفََراد بََدفع جََزء مََن أمََوالهم إلََى الد ولََة فََي شََكل ضََرائب مقابََل التََ أمين 

ريبة هََي قسََج التََ أمين الََ ذي يدفعََه الممََوع مََن مالََه مقابََل (39)علََى الجََزء الآخََر                                                              . فالضََ 
                               الت أمين على الجزء الباقي منه.

                                           تحصر وظائف الد ولة فََي تحقيََق الأمََن والمحافظََة ها                             ويؤخذ على هذه الن ظري ة أن  
هََا تلقََي علََى عََاتق المََؤمن عََبء تعََوي  الخسََائر                                 عليََه دون الوظََائف الأخََرى، كمََا أن  

 .(40)                                                                 على خلاف الد ولة ال تي لا تلتزم بتعوي  الأفراد عما قد يلحقهم من ضرر

ريبة حصََة شَََري  فََي شَََركة  تعََد                                عقََد شََركة: بمقتضَََى هََذه الن ظريَََ ة،  -3                           الضَََ 
هََذه للإدارة امجلََس فََي                            أعضاء فيها، وتتمثل الد ولة على أنهم مساهمة تضم أفراد المجتمع 

ريبة هََي  ركة، ويجََب علََى كََ ل  فََرد شََري  أن يسََاهم فََي نفقََات مجلََس الإدارة. فالضََ                                                                              الشََ 
ري  إلََى مجلََس الإدارة ريبة هََي نفقََة الإنتََاج (41)                                                       نفقة الإنتاج ال تََي يََدفعها الفََرد الشََ                             . فالضََ 

                                                                                         ال تي يدفعها الفرد الش ري  إلى مجلس الإدارة )الد ولة(، لتغطية نفقات الإنتاج ال تي تتحملهََا، 
ري  بقََدر ثروتََه ال تََي فََي و                                                                                   مقابََل الخََدمات ال تََي تقََدمها، وهََذه الن فقََات يتحملهََا الفََرد الشََ 

 .(42)                                         تعتبر بمثابة أسهم يمتلكها في هذه الش ركة

ري ري ، بالإضََافة                                    ويترتب على  ل ؛ ضرورة تناسب الض                                      بة ودرجََة غنََى الفََرد الشََ 
ريبة على رأس الماع دون  ريبة مََع رأس المََاع        الد خل                                   إلى فرض الض                                       ، وضرورة تناسب الضََ 

 .(44)ة                                                           العلاقة بين الد ولة والأفراد قوامها المصلحة والمنفعة المادي            . أي أن  (43)المنتلأ

ريب                                       ويؤخذ على هذه الن ظري ة؛ عدم ضمان الت   ة وثََروة الفََرد، وطنفََاا                  ناسََب بََين الضََ 
                                        وصعوبة تقويم المنََافع العامََ ة ال تََي يحصََل  ؛                                             الد ولة لصال  الط بقات الفقيرة أكثر من غيرها

ل  فَََرد مََن الد ولََة  مَََع  ،وكميَََة مََا يسََتفيده ه                          التََ وازن بََين كميَََة مََا يدفعََ  لاخَََتلاع                          عليهََا كََ 
علََى ثََروة                                                                  صعوبة تجزئة معظم هذه الخدمات، وصعوبة حصر وظََائف الد ولََة بالمحافظََة 
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مََن الخََدمات دون أن يََدفع  بعََ  الأفََرادسََتفادة االأفََراد وسََلامتهم فقََج، بالإضََافة إلََى 
 .(45)ضريبة أو أقل مما يدفع

،                                       ينبنََي علََى بطََلان نظريََ ة العقََد الاجتمََاعي                             بطلان نظري ة العقد المالي  فومن ثم  
زمََة لإدارة           مََا بنََاء                                               الد ولة لم تنشأ علََى أسََاس هََذه الن ظريََ ة، وطن             و ل  لأن                            علََى الحاجََة اللا 

 لاحََا الباحََث                               بََين الد ولََة والأفََراد. وضََريبي ا،                    لا وجََود لعقََد ضََمني  فََ . ومََن ثََم  (46)مرافقها
ريبة جبََر ا وتسََتقل             الت مهيََدي   المبحََثفََي  ،                      وضََع نظامهََا القََانوني  ب                                       بََأن الد ولََة تفََرض الضََ 

ََم  ََن ثَ ََافة إلَََى أن فَََ ومَ ََراد. بالإضَ ََة والأفَ ََالي بَََين الد ولَ ََاا مَ ََاه اتفَ ََن أن يكَََون هنَ                                                                    لا يمكَ
ر ائ ب تفرض دون مقابل معين.                                 الض 

ََا نظريَََ ة المنفعَََة والعقَََد، إلا  أن   ََ  لهَ ََادات ال تَََي تعرضَ ََا                                                                         وعلَََى الَََر غم مَََن الانتقَ هَ
ريبة، و  إحََدى أصََبح   نبثََق منهََا ا                                                         العوامََل ال تََي تأخََذ فََي الاعتبََار فََي تحديََد مقََدار الضََ 

  ََ ة المنفعََََََة الحديََََ ريبة ونظريََََََ  ة المنفعََََََة فََََََي تحديََََََد الضََََََ  ات كنظريََََََ  ة                                                                            عََََََدد مََََََن الن ظريََََََ 
 .(47)المتساوية

نظريََات          إلََى أن   –                                 مع غالبية علمََاء الماليََ ة العامََ ة  –نتقادات نخل  مع هذه الا
ا للضََريبة، وهََذا مََا أدى إلََى ظهََور الن ظريََ ة الث انيََة؛ نظريََ ة  العقََد المََالي لا                                                                      تصََل  أساسََ 

                                    الت ضامن الاجتماعي  )سيادة الد ولة(.

 (:     مي                                                           : نظري ة سيادة الد ولة )نظرية الت ضامن الاجتماعي  أو القو         الث اني المطلب

ا نظريََ ة الت ضََامن الاجتمََاعي  أو القََو  ريبة، ؛ وبمقتضََى هََذه     مي                                                وتسََمى أيضََ            الضََ 
يادة  ر ائ ب علََى الأشََخاك الخاضََعين لنفو هََا بمََا لهََا مََن حََق السََ                                                                                  تقوم الد ولة بفرض الض 

 .(48)على إقليمها ورعاياها

ة، ولا تضََََع نصََََب                                                                      فالد ولَََة تقََََوم بتأديَََة وظيفتهََََا بقصََََد إشَََباا الحاجََََات العامَََ 
ة علََََى ال مصََََال                                                                      عينيهََََا تحقيََََق مصََََال  الأفََََراد الخاصََََة، بقََََدر تغليََََب المصََََال  العامََََ 

ََاع  ََى مسََََتوى أفََََراد الأجيََ ََى تحقيََََق الت ضََََامن الاجتمََََاعي  علََ                                                                      الخاصََََة. وهََََي تعمََََل علََ
أداء هََذه الوظََائف والقيََام بهََا يتطلََب الإنفََاا، فكََان                                     الحاضرة والسََابقة واللاحقََة. وبمََا أن  
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ر ائ ب مََن أجََل تغطيََة  –                       بما لها من حق الس يادة  –للدولة الحق في إلزام رعاياها                               بدفع الض 
ر ائ ب –                                 تحقيق ا لفكرة الت ضامن الاجتماعي   -اا. والأفراد يلتزمون  ل  الإنف  .(49)                بدفع الض 

 :(50)                                  وترتب على هذه الن ظري ة عدة نتائلأ

ريبة والمنفعََة، فقََد يَََدفع     أن   -1                                                                         هََا تبعََد جانبََ ا معيََار الت سََاوي والمقابلَََة بََين الضََ 
ريبة تفََرض بغََ  الن ظََر عََن القليََل ويحصََل علََى الكثيََر، ومََن ثََم الأفََراد بعََ                                فالضََ 

                                                                              المنافع ال تي تعود علََى الأشََخاك الممََولين مََن خََدمات ومرافََق، وتفََرض بحسََب الم قََد ر ة 
 (.   ي                                                    الت كليفي ة للمموع تطبيق ا لمبدأ )التضامن الاجتماع

ريبة، يََؤدي إلََى أن  على أنها                     سليم بهذه الن ظري ة      الت    -2                                          أساس قََانوني لفََرض الضََ 
ريبة يجب أن ت                                                          فرض، مبدئي ا، على جميع الأشخاك الأعضاء في المجتمع. وهََذا هََو                   الض 

ر ائ ب من حيث الأشخاك(.                                         مبدأ )عمومية الض 

ريبة فكَََرة سَََيادا  -3                                   ة وليسَََ  عقديَََة، ومَََن ثَََم فالد ولَََة هَََي    يَََ  ة وجبر    ي                           عتبَََار الضَََ 
ر ائ ب وتحََدد أنواعهََا وتسَََتقل بوضََع نظامهَََا القََانوني الَََ ذي                                                                                وحََدها مََن يقَََوم بفََرض الضَََ 

                                                     تفاا مع الم ك ل فين. ومن ثََم تنتفََي كََ ل  شََبهة للنظريََ ة                               لت كاليف العام ة دون ضرورة للاينظم ا
ريبة.   ي           الت عاقد                ة في الض 

ََا سَََبق نخلَََ  إلَََى أن   ر ائ ب علَََى                        وممَ ََق الد ولَََة فَََي فَََرض الضَََ  ََراد أ                                      أسَََاس حَ فَ
                                                  بََين الأفََراد مقتََرن بسََيادة الد ولََة علََى كََ ل  مََا يوجََد    ي  المجتمََع هََو وجََود تضََامن اجتمََاع

عتبََارات العدالََة ا هََا تتفََق مََع     لأن      ي                                                 قليمهََا، وهََذه الن ظريََ ة حظيََ  بتأييََد الفقََه المََالإعلََى 
                                                        والمساواة ال تي يقوم عليها الت ن ظ يم الف ن  ي  للضرائب
(51). 

                                                            هََذه الن ظريََ ة هََي أكثََر جديََة وأكثََر تناسََب ا مََع فرضََيات الت شََريع                  ولنََا القََوع بََأن  
ر ائ ب،                  ستند إلََى نظريََ ةا، حيث    ي  الإسلام يادة فََي تبريََره لسََلطة الد ولََة فََي فرضََها الضََ                                                        السََ 

 .(52))كالعشور مثلا(
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 للزكاة      ري             كييف الن ظ          اني: الت       الث   المبحث
ريبة ال تََي يسََتخدمها     ي                المشََر ا الإسََلام اسََتعملقََد ل                                              لفََا الحََق بََدلا  مََن لفََا الضََ 

نََ      بي   حيََث. [19]الللراات:    ئىڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳئي                    ، قََاع اللَّ   ت عََ ال ى:    ي                المشََر ا الوضََع
اة والخََََراج والعشََََور وغيرهََََا مََََن  ا شََََافي ا مََََوارد بيََََ  المََََاع المختلفََََة كالز كََََ  ر يع ة بيانََََ                                                                                        الشََََ 

ل ط ة لترتيََب الإيََرادات العامََ ة للدولََة، وألا تلجََأ إلََى اضرورة و المصادر المختلفة،                                                               حترام السََ 
ر ائ ب المختلفََة إلا  عنََدما يتضََ  علََى و  جََه جلََي                                                                         جباية المزيد من الأمواع عبََر فََرض الضََ 

ر ور ي ة للدولة.                                                            عدم كفاية تل  الموارد لتغطية الن فقات الض 

ََال الفقَََهحصَََر    ي  و  ََي     ي  الإسَََلام    ي  المَ ََا فَ اة والحقَََوا الماليَََ ة كلهَ  ََ                                           أسَََس فَََرض الز كَ
                      . فالز كََ اة لا يمكَََن أن    ي  الوضََع    ي  نظريََات تختلََف فََي مفهومهََا عََن نظريَََات الفكََر المََال

ة للسََََيادة أو    ي  كََََن أن تسََََتند إلََََى المفََََاهيم الوضََََع                                   يكََََون أساسََََها الت عاقََََد المََََالي، ولا يم
ََامن الاجتمَََاع ا تنبنَََي عليَََه فريضَََة    ي                   الن ظريَََ ات الوضَََع          . أي إن     ي                   الت ضَ ََل  أساسَََ                                   ة لا تصَ

                  ذه الن ظري ات هي:                      الز ك اة في الإسلام. وه

 .                          الن ظري ة العام ة للتكليف .1
 .ستخلاف          نظري ة الا .2
 .                                   نظري ة الت كافل بين الفرد والمجتمع .3
              نظري ة الإخاء. .4

 .                                       وفيما يلي نستعرض نظريات فرضية الز ك اة

                                  : الن ظري ة العام ة في الت كليف:       الأو ل المطلب

مََا يشََاء مََن بمََن حََق الله عََز وجََل أن يكلََف عبََاده                             تقََوم هََذه الن ظريََ ة علََى أن  
،              هََم أحسََن عمََلا                                                                       تكََاليف بدنيََ ة أو ماليََ ة، عبََادة خالصََة لََه وثنََاء علََى حمََده، وليبلََوهم أي  

ََم لا  ََالهم وهََََ ََن، ويََََََوفيهم أعمََََ ََيء مََََََن المحسََََ ََث مََََََن الط يََََََب، والمسََََ                                                                    فيميََََََز الله الخبيََََ
 .(53)يظلمون 
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                                                                    ق ليعبد الله، فمرد الخلق هو العبادة، والعبادة تكليف، قََاع اللَّ   ت عََ ال ى:    ل             فالإنسان خ  
 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑئي                  قََاع اللَّ   ت عََ ال ى: و ، [56]الللراات:    ئىڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄئي

 ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀئي                     . وقََاع اللَّ   ت عََ ال ى:[31]اللجم:   ئىڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 .[2]الملك    ئىٹ

فحََق الله  ،                                                             الإنسان يسأع عََن عملََه، أسََاء أم أحسََن وهََو م ك لََ ف ولََم يخلََق عبثََ او 
هََذا لََيس حََق وجََوب، )           لا  يعََذبهمأوحََق العبََاد علََى الله  ،عز وجل على عبََاده أن يعبََدوه

وهََو -                                       ه الََ ذي وفقهََم وأنعََم علََيهم، ثََم هََو وعََدهم          و ل  لأنََ  ، وحق تكرمبل هو حق تفضل 
                                                    ه يثيبََه وينع  مََه، وأنََه لا يعذبََه إ ا مََات علََى الت وحيََد      فإنََ   ه                أن  مََ ن  و حََ د   -لا يخلََف الميعََاد

ادا، فهذا حََق ت كََ ر م حي  الص                                         يََ ا م عََ ا  ، تََ د ر ي مََ ا حََ ق  الله  ع لََ ى عصلى الله عليه وسلم:               قََاع الن بََ ي   .(54)(                                 الص 
ي   ا،  ر ك وا بََ ه  شََ         و حََ ق                                                                                                                      ال ع ب اد ، و م ا ح ق  ال ع ب اد  ع ل ى الله ؟ ح ق  الله  ع لََ ى ال ع بََ اد  أ ن  ي ع بََ د وه  و لا  ي شََ 

 .(55)«                                                                          ال ع ب اد  ع ل ى الله  أ ن  لا  ي ع ذ  ب  م ن  م ات  لا  ي ش ر ه  ب ه  ش ي   ا

ََاع  ه  إلا  اللَّ   و أ ن  قََ ه اد ة  أ ن  لا  إ لََََ  س ، شََََ  ى خ مََََ  م  ع لََََ  لا  ي  الإ سََََ                                                                                    رسََََوع الله صلى الله عليه وسلم: عب نََََ 
» لأ   الب يَََََ    ان ، و حََََ  و م  ر م ضََََ  اة، و صَََََ  اء  الز كََََ  ة ، و ط يتََََ  لا  ام  الصَََََ  وع  اللَّ  ، و ط قََََ  د ا ر سََََ                                                                                                        م ح مََََ 
(56). 

هََا كلهََا عبََادات محضََة                       أركََان الإسََلام نجََد أن   إ ا نظرنا فيف ،كليف عبادة بالطاعة      فالت  
يام أو عبََادة ماليََ ة كالز كََ اة أو عبََادة بدنيََ ة ماليََ ة  ة والصََ  لا                                                                                             عز وجل إمََا عبََادة بدنيََ ة كالصََ 

ة فريضََة يوميََ       الصََ  ب                        . فكمََا الله ت عََ ال ى كل فََه (57)كََالحلأ يام بو ة،                 لا                   هََو فريضََة سََنوي ة، و         الصََ 
سََتجابة ا                                  عبادة مالي ة، يقوم بهََا الم ك لََ ف،          ال تي هي               فه بالز ك اة   ل  فريضة العمر، كوهو  الحلأ  بو 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱئي                                                                  لأمر الت كليف، و هارة ونماء للمََاع، وتزكيََة للََنفس. قََاع اللَّ   ت عََ ال ى: 

اة، والبلَََون شَََر  ا فَََي الت كليَََف وكَََان  .[43]البقللل     ئىڻ  ََ                                                          الحَََوع شَََر  ا فَََي إيجَََاب الز كَ
 .(58)       مطلق ا

 ستخلاف: لا           : نظري ة ا        الث اني المطلب

سََتخلاف فََي مََاع الله عََز                                 أساس فرض الز ك اة؛ هي نظريََ ة الاغي  انية                 الن ظري ة الث  
                                  ه   ت ع ال ى وحده، والإنسان مسََتخلف    ل           الماع ك                                      . وتقوم هذه الن ظري ة على أساس أن  (59)وجل

ماوات وكَََل شَََيء فَََي الأرض مَََن  ل  شَََيء فَََي السَََ                                                                       فيَََه ولَََه حَََق الانتفَََاا،  الله يملَََ  كَََ 
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 ڃئي                    . قََاع اللَّ   ت عََ ال ى:(60)                                                            صغير وكبير سواء كان له قيمة مالي ة أو لم يكن له قيمة ماليََ ة
 ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە ئا ىئا ى ې ېئي                  وقََوع اللَّ  ت عََ ال ى:  ،[284]البقل     ئىڳ چڇ چ چ چ ڃ ڃ

ال ى: [2]الحدتلللد   ئىئۆ   ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎئي                    ، وقََََوع اللَّ  ت عََََ 

ال ى: [26]آل عمللل ا    ئىڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳڳ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱئي                    ، قََََاع اللَّ   ت عََََ 

  َ، [30]البقلل     ئىپڀ
َ
ااَ :

َ
ََقاا تَع َ

 
َ َ  َ

 
ََ َ َ  گئي                    ، قََاع اللَّ   ت عََ ال ى: [61]ھللو    ئىئج ی ت ی ی  ئىئيَ

ال ى: ،[7]الحدتلللد   ئىڳڳ ڳ ڳ گ  ََ ََاع اللَّ   ت عَ أي . [33]النَََور:  ئىڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چئي                  قَ
سََتخلفون فيََه، فكََل مََا فََي           النََ اس م                                                    المال  الحقيقََي للمََاع هََو الله سََبحانه وت عََ ال ى، وأن        أن  

ََ   ،الكََََون ملََََ  لََََه ََي السََ ال ى ام                  حتََََى الََََذرة فََ  ََ ََا،  الله سََََبحانه وت عََ ََا بينهمََ                                           وات والأرض ومََ
اسََتخلف عبَََده علََى مَََا رزقَََه، فهََو كَََالمؤتمن علََى مَََاع الله عَََز وجََل، وعليَََه شَََكر الله 

 بطاعته والتزام حدوده. 

، [105]الجسل::   ئىئې ئې ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە ئە ئا ئا ى  ى  ېئي                 قاع الله ت ع ال ى:  
فعلََى الحََاكم المسََلم أن يََدره أنََه لََيس  .[54]الأعلل ا    ئىڻڻ ڻ ڻ ںئي                وقولََه ت عََ ال ى: 

، وطنمََا لمََا يريََد هََواه                                                                 مالك ا للدولة يتصرف في تََدبيرها وسياسََة رعاياهََا كمََا يشََاء هََو وفقََ ا 
والتشََريع ، وهََو مسََتخلف فََي الأرض ليطبََق شََرا الله، ويسََير علََى هديََه ،الملََ    وحََده

                                                                            لََيس مََن حََق فََرد أو  بقََة مََن النََ اس، أو النََ اس جميعََ ا؛ إنمََا هََو مََن حََق الله وحََده بمََا 
حََق تنظََيم مََا يملََ                   سََبحانه وت عََ ال ى للََه وحََده ف .(61)أنََزع مََن شََريعة وفََرض مََن أحكََام
ا    ر                          يتصََرف فََي مََاع الله كيفمََا شََ  الإنسََان ، فمََا يريََدبوالحكََم فيََه بمََا يشََاء والتصََرف فيََه 

 ة.    ي  ة والأخرو    ي                                          ويزكيه، فهو منفذ لما فيه منفعته الد نيو  له، فينميه

                                                                           وفََي الحََديث: عويََل  للأغنيََاء مََن الفقََراء يََوم القيامََة يقولََون ربنََا ظلمونََا حقوقنََا 
وجََلاع لأدنيََنكم ولأباعََدنهم، ثََم تََلا  يفرضََ  لنََا علََيهم، فيقََوع الله عََز وجََل: وعزتََ  تََي    ال  

ََوع اللَّ   ال ى:                 رسََََوع الله صلى الله عليه وسلم قََ  ََ  .[25-24]المعلللل:ا    ئىڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گئي          ت عََ
: مََ ا أ كََ ل  ع                           وفي الحََديث قََوع الن بََ ي  صلى الله عليه وسلم:  ث                                                                                  ي قََ وع  ال ع بََ د : مََ ال ي، مََ ال ي، إ ن مََ ا لََ ه  مََ ن  م الََ ه  ثََ لا 

، و ت ار كََ ه  ل لنََ اس   و ى   لََ    ف هََ و    اهََ ب  ، (62)«                                                                                                               ف أ ف ن ى، أو لََ ب س  فََ أ ب ل ى، أو أ ع طََ ى فََ اق ت ن ى، و مََ ا سََ 
                       والز ك اة صدقة باقية. 



 2022لعام  2العدد  5مجلة بحوث جامعة إدلب                                           المجلد 

155 

 

نتفََاا، نتفََاا بمََاع الله وتملََ  حََق الاالمََاع مََاع الله، وللبشََر الا               يترتََب علََى أن  و 
                                               وح ق وا  الغ ي ر  ف ي م اع  الله ، الن تائلأ الآتية
(63): 

الماع مََاع الله: لا تملََ  نهََائي لأحََد سََوى ملََ  المنفعََة، لأن حقََوا الله  .1
نتفاا بالمََاع، لا                                               ممثليها من الحكام وأهل الش ورى أن تنظم  ريقة اثابتة. وللجماعة بواسطة  

                                    قتضََ   لََ  مصََلحة عامََ ة، بشََرط أن تعوضََه اوأن ترفََع يََد مالََ  المنفعََة مََن المََاع إ ا 
، إ  الإسََلام لا يجيََز الغصََب ولا يحََل أخََذ المََاع بغيََر ا       مناسب   ا                         عن ملكي ة المنفعة تعويض  

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱئي:                          ََل، و لََ  قََوع الله ت عََ ال ى يب نفس صاحبه، كما لا يحل أخذه بالبا

خ  مََن مََاع معََين [188]البقلل     ئىھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ                                        . وأن تحََدد مََا يملكََه الشََ 
ََي  اقتضَََ إ ا  ََ ة أراضَ ََدر معَََين أو ملكيَ ََ ة الزراعيَََ ة بقَ ََد الملكيَ ة كتحديَ  ََ ََ  مصَََلحة عامَ                                                                      لَ

 البناء.
نتفََاا نتََائلأ هََي: إ ا كانََ  تمل  حق الالو  :نتفاا بماع الله للبشر حق الا .2

نتفََاا ولََيس                                                                    الجماعََة قائمََة علََى حََق الله وهََو ملكيََ ة المََاع، فلََيس لهََا أن تمََس ملكيََ ة الا
                                                     تََي جعلهََا الله للأفََراد. كمََا أن ملكيََ ة المنفعََة تتصََل بََالعين           نتفََاا ال                        لهََا أن تحََرم ملكيََ ة الا

كمََا تتصََل بالشَََخ  فيجََوز لمالََ  المنفعَََة أن ينقلهََا إلََى غيَََره بََالبيع والََرهن والوصَََية 
رعي ة، كمََا أن                                                   هََا تنتقََل عََن المالََ  بوفاتََه إلََى ورثتََه. وأن ملكيََ ة                                        وغيرهََا مََن الت صََرفات الشََ 

ها غير مقيََدة بمََدة معينََة، فيصََ  أن يظََل              لأفراد أي أن                                      المنفعة الد ائمة في أصلها بالنسبة ل
                                                                            الش يء في حيََازة شََخ  معََين ينتفََع بََه حتََى يمََوت ثََم يتوارثََه عنََه أولاده وأولادهََم حتََى 

مََا جعلََ  لينتفََع بهََا الفََرد بطريََق                                                       ينقرضوا كما هو الحاع في الوقف. وأن ملكي ة المنفعََة إن  
، فإ ا عطل المنتفع الماع فلم ينتفََع بََه مباشر، ولتنتفع بها الجماعة من  ريق غير مباشر

نتفََاا الجماعََة، وكََان للجماعََة أن ترفََع يََده عنََه بشََرط أن تعوضََه عنََه بمََا افقََد عطََل 
 يقابل قيمته.
نتفََاا بمََا فََي يََده مََن فََرد حََق الال                                          ح قََ وا  الغ يََ ر  فََ ي مََ اع  الله : وط ا كََان ل .3

الله في هذا الماع وأوجب علََى مََن              حقوق ا فرضها  ه                                      ماع الله في الحدود ال تي بناها، فإن لغير 
                                                        عتبََاره مسََتخلف ا فََي مََاع الله، وهََذه الحقََوا هََي: الز كََ اة؛ وهََي افي يده الماع أن يقوم بها ب

                                                                             فريضة في ماع الله، فعلى ك ل  فرد في يده شيء من ماع الله أن يخرجها من هذا الماع إ ا 
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ََس قَََدر   ََ   ا         بلَ ََى  وي الحا      معينَ ََى الحَََاكم ليردهَََا علَ ا لنصَََوك القَََرآن. ، ويؤديهَََا إلَ  ََ                         اجَََة  بقَ
فات الد الَََة علَََى الإسَََلام وعلَََى  يعَََد                          والإ ن فَََ اا : وطنفَََاا المَََاع                                                 فَََي الإسَََلام صَََفة مَََن الصَََ 

              هم: }الََ ذ ين                                                                    الإيمََان وعلََى  اعََة الله والقيََام بََأمره، وحينمََا وصََف الله المتقََين وصََفهم بََأن  
ة  و م م ا  لا   [.3                                     ر ز ق ن اه م  ي ن ف ق ون {. ]البقرة:                                                       ي ؤ م ن ون  ب ال غ ي ب  و ي ق يم ون  الص 

 : (64)                                     : نظري ة الت كافل بين الفرد والمجتمع         الث الث المطلب

: أن يكون أفراد المجتمََع مشََاركين فََي المحافظََة علََى    ي                         يقصد بالت كافل الاجتماع
                                                                                      المصال  العام ة والخاصة ودفع المفاسد والأضرار المادي ة والمعنوي ة، بحيث يشََعر كََ ل  فََرد

ذين لََََيس  ،عليََََه واجبََََات ل خََََرين                                ه إلََََى جانََََب الحقََََوا ال تََََي لََََه أن          فيََََه أنََََ                    وخاصََََة الََََ 
ََاتهم الخاصَََة ََوا حاجَ ََتطاعتهم أن يحققَ ََع الأضَََرار  ،باسَ ََيهم ودفَ ََاع المنَََافع إلَ ََ  بإيصَ و لَ

ر يع ة، وهََو   .(65)عنهم                                                                          ويستمد الت كافل الاجتماعي  في الإسلام مبناه مََن مبََدأ مقََرر فََي الشََ 
 گڳ گ گ گ کئي                   ، يقََوع الله ت عََ ال ى:(66)مبدأ الولاية المتبادلة بين المََؤمنين فََي المجتمََع

 .[71]التوبة    ئىھ  ھ ھ ہ ہ  ہہ  ۀ ۀ ڻڻ  ڻ ڻ  ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

مان                               الاجتماعي  والت كافل الاجتماعي                              ولقد جمع الإسلام بين الض 
(67) : 

مان الاجتمََاعي  فََي الإسََلام:ف م ي ة نحََو المقيمََين ايََراد بََه                             الضََ                                           لتََزام الد ولََة الإ  سََ لا 
ََياتهم، و لَََ  بتقَََديم المسَََاعدة للمحتَََاجين مَََنهم فَََي       ، أيَََ  كافَََة بهَََا ا كانَََ  ديَََانتهم أو جنسَ

تقََديمها كمََرض أو عجََز أو شََيخوخة، متََى لََم يكََن لهََم دخََل أو مََورد لالحالات الموجبََة  
مان ا.                                                        يََََوفر لهَََََم حََََد الكفايَََََة، ودون أن يطلَََََب تحصََََيل اشَََََتراكات مقََََدم                  والأخَََََذ بالضَََََ 

                                         لََن   أي مََا ورد بََالقرآن والسََنة فيمََا يتعلََق                                        الاجتماعي  في الإسلام، هو من قبيل تطبيََق ا
 .          بالز ك اة

لتََزام الأفََراد بعضََهم نحََو بعََ ، وهََو لا يقتصََر فََي اوهََو                      والت كافل الاجتماعي:  
والأمََر بََالمعروف والنهََي         والبََر                                                 الإسََلام علََى مجََرد الت عََا ف المعنََوي مََن شََعور الحََب  

ا الت عََا ف المََادي بََالتزام كََ ل   فََرد قََادر بعََون أخيََه المحتََاج                                                       عََن المنكََر، بََل يشََمل أيضََ 
يافة او  ن وحق الماعو  ويتمثل فيما يسميه رجاع الفقه الإسلامي بحق القرابة لتََزام او                لتََزام الضََ 

                     من قبيل تطبيََق الََن  ،                                                          الإنفاا في سبيل الله، والأخذ بالت كافل الاجتماعي  في الإسلام هو
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ال ى:  ََ ََا عبَََََرت عنَََََه الآيَََََة الكريمَََََة بقَََََوع اللَّ  ت عَََ  ئىې ې ې ې  ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈئي                                               وهَََََو مَََ
ال ى:، [10]الحمللل ا    ]البقللل     ئىے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻئي                  وقََََوع اللَّ  ت عََََ 

                      والعفََو هنََا هََو كََ ل  مََا . [219]البقل     ئىئېئى ئې ئۈئې ئۈ  ئۆ ئي          ت عََ ال ى:           . وقََوع اللَّ  [195
ه  ع:                               وقوع الن ب ي  صلى الله عليه وسلمزاد عن الحاجة،  د  ب ع ضََ                                                           ال مََ ؤ م ن  ل ل مََ ؤ م ن  ك ال ب ن يََ ان ، ي شََ 

اب ع ه   ب    بََ ي ن  أ صََ  ا و شََ  ة والسََلام علامََة الإيمََان بقولََ  ،(68)«                                    ب ع ضََ  لا   ه:                                             وتلخيصََه عليََه الصََ 
ن   ه  مَََََ  ب  ل ن ف سَََََ  ا ي حََََ  ب  لأ  خ يََََه  مَََََ  ى ي حَََََ  د ك م  ح تََََ  ؤ م ن  أ حَََََ  د ه ، لا  يََََ  د  ب يَََََ  س  م ح مََََ  ذ ي ن فَََََ                                                                                                              عو الََََ 

 .(69)           ال خ ي ر «

فََالأفراد هََم أعضََاء المجتمََع، وللمجتمََع حََق علََى الأفََراد أن يََدعموه وأن يحمََوه 
فالإنسان لا يستطيع أن يعََيب بمفََرده، ولا  .ويعينوه على أداء مهامه، والتخفيف من أعبائه

مضََطر إلََى أن يعََيب فََي جماعََة يتفاعََل معهََا  فهََويمكََن أن يقََوم وحََده بسََد حاجاتََه، 
تنشََأ بََين أفََراد هََذه الجماعََة علائََق و يتبََادع مََع هََذه الجماعََة المنََافع، و وتتفاعََل معََه، 
لعلائق لا يمكن أن تقََوم وهذه ا ؛ة، وغيرها   ي  ة، وثقاف   ي  ة، وسياس    ي  ة، واقتصاد   ي  متعددة، اجتماع

وابج هََي                                                                            بحََاع إلا  وفََق ضََوابج تحكمهََا، حتََى لا يختََل تََوازن هََذه الجماعََة، وهََذه الضََ 
ََانون ضََََرورة ف                  الََََن ظم والقََََوانين،  ََنظم االقََ ََاط الأفََََراد، ويََ ََه؛ لََََيحكم نشََ د  منََ ة لا بََََ   ََ                                               جتماعيََ

 .(70)علاقاتهم

فََراده، فرضََية                                                           هذه الن ظري ة تقوم على أسََاس حََق المجتمََع فََي مشََاركته لأمََواع أو 
فحيََاة الأفََراد فََي المجتمََع حيََاة تضََامن وتكافََل،                                       علََيهم، ولََيس إحسََان ا أو امتنانََ ا مََنهم.

                                                                         ومكاسََبهم واحَََدة لا تتجََزأ، ومَََن ثََم فهَََو لا يسََتطيع الت صَََرف فََي مالَََه إلا  فََي مصَََلحة 
                                                                         الجماعَََة ال تََََي يعَََيب معهََََا، وط ا أسَََاء الت صََََرف حجَََر عليََََه، و لَََ  لأن الملََََ  وظيفََََة 

                                     عتََداع وضََمن المصََلحة العامََ ة، ومََن ثََم  ، ويجب أن يكون الإنفاا في حََدود الا          اجتماعي ة
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺئي                                                                فقد حارب القرآن الت بذير وطسََاءة الت صََرف بشََدة، قََاع اللَّ   ت عََ ال ى:

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭئي                     ، وقََاع اللَّ   ت عََ ال ى:[29]الإس ا:     ئىڤ  ڤ  ڻ  ڻ  ٹ
                                                            فملكيََ ة المََاع المشََتركة بََين الجماعََة والأفََراد تقتضََي عََدم الإسََاءة . [5]الجسلل::   ئىې 

ال ى:   ََ ََوع اللَّ  ت عَ ََر بقَ ََر الت عبيَ ََم سَ ََا نفهَ ََن هنَ ََه. ومَ ََرف فيَ ََم ئىۇ ڭ ڭ ڭئي                                                        بالتصَ ََل ي، ولَ قَ
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، فهي وطن كان  ئىۈ ۈ ۆ ۆ ۇئيقل )الذي جعل الله لهم قياما( بل قاع ي)أموالهم( كما لم 
 فهي قيام للجماعة كلها، وعصب حياتها.                      حيازة وملك ا لأصحابها،

 ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڻئي                       وكمََا قََاع اللَّ   ت عََ ال ى:

ن أن يأكََل بعضََهم أمََواع ي                                   فالن   القرآني ينهََى أن يأكََل المََؤمن. [29]الجس::     ئىڍ  ڇ  ڇ
ا فََالن   القرآنََي اختََار الت عبيََر بَََ )أمََوالكم( و)أنفسََكم(                                                                                  بعََ  أو أن يقتََل بعضََهم بعضََ 

                                                   هو ماع الكل وأن نفس ك ل  فرد من المجتمع كنفس الآخر.الأفراد ليؤكد أن ماع بع  

ل  منهمَََا   ََ ََى كَ ََرد والجماعَََة فأوجَََب علَ ََين الفَ ا بَ  ََ ََلام تكَََافلا  مزدوجَ ََام الإسَ ََد أقَ                                                                       لقَ
                                                                               التزامََات تجََاه الآخََر ومََازج بََين المصََلحة الفرديََ ة والمصََلحة العامََ ة بحيََث يكََون تحقيََق 
                                                                           المصََلحة الخاصَََة مكمََلا  للمصَََلحة العامََ ة وتحقيَََق المصََلحة العامَََ ة متضََمن ا لمصَََلحة 

                                                       المسََلم مسََؤوع تضََامني ا عََن حفََا الن ظََام العََام وعََن الت صََرف الفََرد فََالفرد فََي المجتمََع 
 کئي                  . قََاع الله ت عََ ال ى:(71)                                                  الََ ذي يمكََن أن يسََيء إلََى المجتمََع أو يعطََل بعََ  مصََالحه

ََا  .[71]التوبللللة   ئىھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ كمَََ
                                                                                    أن الفرد مأمور بإجادة أدائه الاجتمََاعي  بََأن يكََون وجََوده فعََالا  ومََؤثر ا فََي المجتمََع الََ ذي 

 .[2]الم:ئد    ئىی ئېئې  ئۈ   ئۈ  ئۆ   ئۆ   ئۇئۇ   ئو  ئو  ئەئي                         يعيب فيه قاع الله ت ع ال ى:

                 بالأفراد عدد ا مََن  أناطقد  الإسلامأن  :(72)                                  ومن وسائل الإسلام في تحقيق الت كافل
ا وتََََره بعضََََ  اة  ها                                         هََََذه الوسََََائل وجعََََل بعضََََها إلزاميََََ   ََ ة: كالز كََ                                    الآخََََر للتطََََوا. فالإلزاميََََ 

ة:   ََ ة الت طوعيََ ََائل الفرديََََ  ََاج، أمََََا الوسََ ََر وطسََََعاف المحتََ ََارات وصََََدقة الفطََ الوقف فََََ                                                                        والكفََ
اع العََام                                                                                والوصََية والعاريََة والهديََة والهبََة، أمََا مسََؤولي ة الد ولََة فتكََون فََي تََأمين مََوارد المََ 

                                                           وطيجاد فرك عمل للقادرين عليه وتنظيم وسائل الت كافل الفردي.

وحََََدة واحََََدة لا تتجََََزأ     ي  المجتمََََع الإسََََلام                              كلََََه للتعبيََََر والتأكيََََد علََََى أن   اوهََََذ
كالجسََد الواحََد، وأعضََا ه يعيشََون متكََافلين متضََامنين، وللجماعََة حقهََا فََي مََاع أفرادهََا 

ة مََنهم لضََمان اسََتمرارها وبقائهََا وقيامهََا دون تعََد علََى ملكيََتهم المشََروعة، بََل مسََاهم
 بأعبائها.
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مان الاجتمََاعي  مََن حيََث               ممََا تقََدم أن   والخلاصََة تََزام ال                                      الإسََلام هََو ديََن الضََ 
مان الاجتمََاعي                                                                                      الد ولة، وهو ديََن الت كافََل الاجتمََاعي  مََن حيََث التََزام الأفََراد، ويتمثََل الضََ 

                          مََع إسََلامي تكفلََه لََه الد ولََة فََي مجت يعََيبفََي الإسََلام فََي ضََمان "حََد الكفايََة" لكََل فََرد 
م ي ة عََن  ريََق مؤسسََة الز كََ اة، و لََ  متََى عجََز أن يََوفره لنفسََه لسََبب خََارج عََن  لا                                                                                 الإ  سََ 

                                   ثََم يََأتي الت كافََل الاجتمََاعي  مََن جانََب  وغيََر  لََ ،إرادتََه كمََرض أو عجََز أو شََيخوخة 
 .(73)لى القهر                                               لتزام الد ولة وجهودها في إزالة العوز والقضاء علا       مكملا   ا              الأفراد، عنصر  

ال تي  الأمواع  وحددت  بين   الإسلام،  أركان  من  ركن  وهي  الز ك اة،                                                                   وفريضة 
الت كافل الاجتماعي  في المجتمع الإسلام القرآن        ، وبي     ي                                                  تخص  لتحقيق  ت ع ال ى في                         ن الله 
                     في قوع اللَّ  ت ع ال ى:    ، و ل (74)                                                        الكريم، الف ات ال تي تستحق أن يوفر المجتمع سبل معيشتها

 . [60]التوبة   ئىۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ  ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ  ھ ہ ہ  ہ ہ  ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻئي

 :ء               : نظري ة الإخا        الر ابع  المطلب

ة، حيََث    ي  العقيََدة وقواعََد الإخََاء فََي الإنسََان                                  أساس هََذه الن ظريََ ة قواعََد الإخََاء فََي 
يجعََل الأف فََي العقيََدة     ي  وروحََ     ي  قواعََد الإخََاء فََي العقيََدة تََربج المََؤمنين بربََاط فكََر      أن  

فمعنََى  .                                                                       أقََرب إلََى القلََب والفكََر وأسََرا فََي المعونََة والنجََدة؛ مََن الأف فََي الََد م والنسََب
مََا                                   ه لا يعتمد على تبََادع المنََافع، وطن                                                    الإخاء أوسع مدى من الت كافل بين الفرد والمجتمع لأن  
طََاء بََلا الإخََاء يقتضََي الإع     أن   إ هََو معنََى روحََي، ينبََع مََن صََميم الإنسََان المسََلم، 

 . (75)مقابل أو منفعة وأن يحب الأف لأخيه ما يحب لنفسه، بل قد يؤثره عليه

صلى الله عليه وسلم حقََوا  رسََوع الله وقََد بََين . [10]الحملل ا    ئىې ۋ ۇٴ ۈئي                  قََاع اللَّ   ت عََ ال ى: 
ََدة أحاديَََث ََوة بعَ ََذه الإخَ ََههَ ا«ع: ، كقولَ ه  ب ع ضَََ   ََ د  ب ع ضَ  ََ ََ ان  ي شَ ؤ م ن  ك الب ن يَ  ََ ؤ م ن  ل ل مَ  ََ                                                                المَ

(76) ،
ي   ََ ان  اللَّ   فََ  ََ ََه  كََ ة  أ خ يََ  ََ ي ح اجََ  ََ ان  فََ  ََ ن  كََ  ََ ل م ه ، و مََ  ََ ه  و لا  ي سََ  ََ ل م ، لا  ي ظ ل مََ  ََ و الم سََ  ََ ل م  أ خََ  ََ                                                                                                             عالم سََ

 .(77)           ح اج ت ه «

ا، بَََل كالجسَََد الو  احَََد؛ إ ا                                                           فَََالمجتمع المسَََلم بنيَََان مرصَََوك يشَََد بعضَََه بعضَََ 
                                                                           اشتكى منه عضََو تََداعى لََه سََائر الأعضََاء بالسََهر والحمََى. فهََو أسََرة واحََدة يكفََل كََ ل  

واجبََات الإخََوة فََي المسََاعدة والإغاثََة و ة ربطََ  بََين الإيمََان    يََ                والسََنة الن بو  أف فيهََا أخََاه.
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ناصََ  والتََ مر                   كثيََرة، منهََا؛ الت   حقََوا الأخََوة فََي الله ف والإنفاا، وهذا كله إخاء في العقيدة.
عاء      الََد  و  صرة والََدفاا والإعانََة علََى قضََاء الحاجََات،     الن  و  بالمعروف والتناهي عن المنكر،

الإصََلاح بيََنهم إ ا وقََع بيََنهم خََلاف و                         سََتغفار لََلأف حيََ ا وميتََ ا، الاو ،  لأخي  بظهر الغيََب
، زاور فََي الله      التََ  و ، عََاون علََى البََر والتقََوى      الت  و ، أن يحب الأف لأخيه ما يحب لنفسه،  ونزاا

 .(78)يكون الأف أحق بدرهمه وديناره من أخيه   لا  وأ

 : (79)المؤاخاة تأتي على مراتبفا قواعد الإخاء،     أم  

                          ركيََزة لصََلة الََر حم القائمََة وجعلهََا                                     أخََوة الن سََب والقرابََة، راعاهََا الإسََلام -أ
    ي .                                                                         في الأساس على وحدة العقيدة الد يني ة، مما يكون مدعاة إلى الت عاون الاجتماع

                                    ، حيث جعل الإسلام هذا الن وا من الأخََوة         ت ع الىالأخوة والمؤاخاة في الله  -ب
          قويََ ة بَََين                 ومََن الَََر وابج ال مَََن كمََاع الإيمَََانوهََو . (مَََا المؤمنََون إخَََوة    إن  )فََوا كَََل أخََوة 

 المسلم وأخيه المسلم، ومن كماع الإيمان أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه.
ََان مهمَََا  -ت ََاني ة بحكَََم أن الإنسَ ََوة فَََي الإنسَ ختلفَََ  عقيدتَََه هَََو أف ا                                       الأخَ

للإنسَََان عليَََه أن يتوجَََه إليَََه بالَََدعوة لهدايتَََه وتزكيتَََه. وهَََذا مَََن أهَََم خصَََائ  المَََنهلأ 
   القرآني.

أساسه الاشتراه فََي العقيََدة، وطخََاء  إخاء :(80)الإخاء في الإسلام نوعانومن ثم ف
ََاني ة،  ريعة جَََد أننو                             أساسَََه الاشَََتراه فَََي الإنسَ ا يوصَََي بَََالترابج والَََتلاحم  تعَََد          الشَََ   ََ                               تنظيمَ

لام، قََاع اللَّ   أب                                         والتعا ف والتضامن، فالن اس كلهم أخوة من                                         واحد هو سيدنا آدم عليََه السََ 
 ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄئي               ع اللَّ  ت عََ ال ى: اوقََ ، [26]الأع ا    ئىڈ ڄ  ڄئي           ت عََ ال ى:

 .[13]الحم ا     ئىژ ژ ڈ ڈ  ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ  ڇ

                                                                       فالإسلام وضع ووض  قواعد الت لاحم والترابج الإنساني، وبنى العلاقََات الإنسََاني ة 
                                                                       فشرا الز ك اة تطبيق ا لهذه القواعد لأجل قضاء حاجة الفقير وتأكيد ا لحقََه؛ ، بين الأفراد عليها
خََوة فََي ثََم الأخََوة فََي الله ومََن                                      لأمََواع الغنََي؛ و لََ  انطلاقََ ا مََن مبََدأ الأ                  وتطهيََر ا وتزكيََة  

 .(81)المجتمع
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 الخاتمة:
متكاملة ومترابطََة مََع بعضََها           الز ك اة المتعلقة بفرض        ظري ات     الن       أن    ا الباحث      ي لاح  

بََأن          م ك لََ فوالإنسََان مسََتخلف فيََه و           ت عََ ال ى، هََو مََاع الله          الز ك اةبع ؛ فالماع، ومنه ماع ب
أن ينفََق  ف      سََتخل              الإنسََان الم  عبََادة. ويجََب علََى           الز كََ اة مسََتحقيه، و لََ  لأنإلََى  يؤديََه

محتََاج، ممََا أو                                                                     فيما استخلف فيه بما يعود على المجتمع كلََه بََالخير، فََلا يبقََى فيََه فقيََر  
نفََاا دوره فََي المجتمََع ليسََود الإخََاء بمََا ينطََوي عليََه مََن محبََة وألفََة، ومََا يؤدي هذا الإ

فََي الإسََلام           الز ك اة ظري لفرض     الن   أن الأساس للجميعيتض    كما  يثمره من تكافل وتعاون.
        نظريََ ة . وقََد يكََون فََيريبة     الضََ   بنََي عليََه فََرض       الََ ذي أوسََع وأعمََق وأخلََد مََن الأسََاس

اة قَََدر مشَََتره بَََين كافَََل     الت    ََ ريبةو           الز كَ ََث          ظريَََ ات     الن       أن      إلا   ،         الضَََ   لاث الأخَََرى فَََي فَََرض     الَ
لا           الز كََ اة أنإلََى  بالإضََافة .ريبة     الضََ   تشََابه مََعمتميزة وثابتة لا يمكن أن يكون لها            الز ك اة

، و لََ  كونهََا عبََادة مطلوبََة مََن الفََرد المسََلم فقج         الد ولةسيادة         نظري ةإلى    يمكن أن تستند
  .دون غيره من غير المسلمين

                       يقََوم عليهََا كََ ل  منهمََا،       ال تي  ختلاف هذين الأسلوبين إلى الفلَسفة العميقَةاويرجع  
ظََََام      الن   تقَََوم علَََى أسََََاس مَََادي بحَََ ، بينمََََا تقَََوم فَََي    ي  الاقتصَََاد الوضََََعإ  أنهَََا فَََي 

 مح  يخدم الجماعة.    ي  على أساس أخلاقَََ     ي  الإسلام    ي  الاقتصاد

 ومما سبق يتبين لنا:  :النتائج
علَََى  تتمتََع بهَََاو                                                    مََدى رجَََوح المزايََا والأسَََس ال تََي ب نيَََ  عليهََا الز كَََ اة -1

ر ائ ب  .تتمتع بهاو                                             المزايا والأسس ال تي ب ني  عليها الض 
ريبة وأكثر عمق ا واتسََاع ا فََي  -2                                                                         الت أكيد على أن  الز ك اة كان  أسبق من الض 

                                                                                     أساسها الن ظري، وتحقيق هذا الأساس للعدالة الاجتماعي ة والاقتصادي ة والمالي ة وشََتى أنََواا 
 العدالة.

سََتخلاف للمََاع، معنى العبادة، وتحكمهََا قواعََد الا                        الز ك اة تكليف مالي له -3
                       هيكلا  تكليفي ا فريََد ا،          الز كاة يجعل من مما،    ي                                               والإخاء، والتكاليف العام ة، والت كافل الاجتماع

 .              وقائم ا بذاته
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                                                          ينطبق الأساس القانوني  للزكاة على الواجبات المالي ة الأخرى. -4
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 .18 – 17، ك 3، ج ٦م، عدد الأجزاء: ١٩٧٩

عل  (12) بن  بن مكرم  )محمد  منظور  الأنصاري   يابن  منظور  ابن  الدين  جماع  الفضل،  أبو   ،                                            
ه، باب    1414  -  3بيروت، ط    -دار صادر    لسان العرب،هَ(:  711، ت  يالإفريق  ي         الر ويفع

 . 358، ك 14                           الواو والياء فصل الز اي، ج 
المقدسي،    (13) الجماعيلي   قدامة  بن  أحمد  بن  الله  عبد  الدين  موفق  محمد  )أبو  قدامة                                                                             ابن 
 . 433، ك 2دار الكتاب العربي، ج  المغني والشرح الكبير،هَ(: 620ت
(14)  ( الغنيمي   الغني  الكتاب،    هَ(:1298الدمشقي، ت             الميداني                       عبد  شرح  "حققه،                         الل باب في 

بيروت   العلمي ة،  المكتبة  الحميد"،  عبد  الدين  محيي  محمد  حواشيه:  وعلق    -                                                                                 وفصله، وضبطه، 
 . 136، ك  1ج  لبنان،

                      بيروت، الط بعة: بدون    -دار الفكر    منح الجليل شرح مختصر خليل،محمد أحمد عليب:    (15)
 . 3، ك 2م، ج 1989هَ/1409                     بعة، تاريخ الن شر: 

هَ(: 450الماوردي )أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، ت    (16)
الكبير،  معوض    الحاوي  محمد  علي  الشيخ  دار    -المحقق:  الموجود،  عبد  أحمد  عادع  الشيخ 

 .71، ك 3م، جَ  1999-هَ  1419،  1لبنان، ط  -                      الكتب العلمي ة، بيروت 
موسى  (17) بن  أحمد  بن  )موسى  المقدسي،    الحجاوي  الحجاوي  سالم  بن  عيسى  بن  سالم  بن 

                    المحقق: عبد الل طيف  (: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل،ه968َ                        شرف الدين أبو الن جا، ت 
 . 242، ك 1لبنان، ج  -                                      محمد موسى الس بكي، دار المعرفة بيروت  

  (: ه1252ابن عابدين )محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ت    (18)
 . 257، ك  2م، ج 1992، 2بيروت، ط  -دار الفكر رد المحتار على الدر المختار،

 . 3، ك 2محمد أحمد عليب: من  الجليل شرح مختصر خليل، ج  (19)
               م د ار  الو  ن                    الف قه  المي س ر،               اهيم الموس ى:                                            عبد الله الط يار وعبد الله المطلق  محم د بن إبر   (20)

 . 31، ك 2م، ج  2012، 2              الس عودي ة، ط  -                للن شر، الر ياض 
 . 1459، رقم الحديث (2/119) ،باب ليس فيما دون خمس  ود صدقة  صحي  البخاري، (21)
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ت    (22) الن ووي،  شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  )أبو  شرح  هَ(:  676                                                      الن ووي  المجموع 
 . 337 – 326، ك 5ج   دار الفكر،                                   لمهذب )مع تكملة الس بكي والمطيعي(،ا
 (. 3/1790)م، 1985، دار الفكر، دمشق، 2ط                       الفقه الإسلامي ة وأدلته،               وهبة الز حيلي:  (23)
ماجه    (24) ماج ابن  ت    ه)ابن  يزيد،  أبيه  اسم  وماجة  القزويني،  يزيد  بن  محمد  الله  عبد  أبو 

ابن ماجههَ(:  273 العربي ة  ،  سنن  الكتب  إحياء  دار  الباقي،  فؤاد عبد  فيصل    -                                                       تحقيق: محمد 
 إسناده ضعيف.  ، 1792، رقم الحديث (1/571)عيسى البابي الحلبي، 

عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن                                                   الش افعي  )أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن (25)
المكي، ت   القرشي  المطلبي  مناف  الأم،هَ(:  204عبد  المعرفة    كتاب  الط بعة:   -دار                  بيروت، 

 .24 – 23، ك 2م، ج 1990هَ/1410                       بدون  بعة، سنة الن شر: 
 .1، رقم الحديث (1/6، )صحي  البخاري، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسوع الله (26)

الإدارة    رمضان  (27) منظمة  أعضاء  الضريبي،  والتشريع  العام ة  المالي ة  في  الوجيز                                                                         صديق: 
 .209م، ك 2016          العربي ة، 

البرعي  (28) الحميد  عبد  العام ة"،  عزت  المالي ة  المالي ة،  الاقتصاد  "مبادئ  للطبع    الولاء                                               : 
 . 254م، ك 2005مصر،  -والتوزيع، شبين الكوم 

            الميزاني ة   -                 الإيرادات العام ة  -                                                            سوزي عدلي ناشد: "أساسيات المالي ة العام ة، الن فقات العام ة  (29)
 . 123  – 122            العام ة"، ك 

قانوني،احمد الدخيل:    (30) ، 1العراا، مطبعة جامعة تكري ، ط                                     المالي ة العام ة من منظور 
 . 93ك ، م2013

الحمود:    (31) وطبراهيم  حلمي  زغلوع  سعد  العام ة،الخالد  المالي ة  في  ط                             وسيط  ،  2الكوي ، 
 . 211 – 209ك ، م2020

 . 197م، ك 1969                               دار الن هضة العربي ة، القاهرة،                   المالي ة العام ة،رفع  المحجوب:  (32)
المالكي:    (33) الاجتماعي،ثروة  الإصلاح  في  وأثرها  المباشرة  جامعة    الضرائب  الحقوا                      كلي ة 

 . 12ك  ،م 1954دمشق، 
عدلي  (34) العام ة  ناشد:    سوزي  الن فقات  العام ة،  المالي ة  العام ة    -                                             "أساسيات   -                  الإيرادات 

 . 123 – 122ك                      الميزاني ة العام ة"، 
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فرهود:    (35) سعيد  ريبة"،محمد  الض  أمام  المساواة  قانون ا،  الضريبي ة  القانون                                                        "العدالة  مؤتمر 
العربي ة،   البحوث  ومركز  الحقوا  كلي ة  الكوي ،  جامعة  العربي،  العالم  في  المستقبل                                                                                        وتحديات 

 . 662  - 661ك ، م1999
حشيب:    (36) أحمد  الاقتصاد  عادع  مالي ة  لمقومات  تحليلي ة  دراسة  العام ة،  المالي ة                                                                 "أصول 

 . 166ك  م،1983                                      مؤسسة الث قافة الجامعي ة، الإسكندري ة،  العام"،
 . 211 – 210ك ،                                             الوجيز في المالي ة العام ة والتشريع الضريبيرمضان صديق:  (37)
 . 29ك ، مصر، جامعة بنها                                     : المالي ة العام ة والتشريع الضريبي،يسرى محمد أبو العلا (38)
أحمد:    (39) ناجي  العراق،رائد  في  المالي   والتشريع  العام ة  المالي ة  العالي                                                   علم  التعليم  وزارة 

 . 28ك ، م2017، 3والبحث العلمي، ط
 .213  – 212ك                             الوسيط في المالي ة العام ة، :خالد سعد زغلوع حلمي وطبراهيم الحمود (40)
 .95 – 94                                                 أحمد الدخيل: المالي ة العام ة من منظور قانوني، ك  (41)
ريبة"، ك                                                      محمد سعيد فرهود: "العدالة الضريبي ة قانون ا، المساواة  (42)  . 664                  أمام الض 
 . 200                                  رفع  المحجوب: المالي ة العام ة، ك  (43)
 . 212                                                           رمضان صديق: الوجيز في المالي ة العام ة والتشريع الضريبي، ك  (44)
  –  145م، ك 2018                               الجامعة الافتراضي ة الس وري ة،  ،  1                     : المالي ة العام ة محمد خير العكام  (45)

156 . 
 . 13 – 12ك   الضرائب المباشرة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي،ثروة المالكي:  (46)
 . 215ك                             الوسيج في المالي ة العام ة،خالد سعد زغلوع حلمي وطبراهيم الحمود:  (47)
 .99 – 95ك  قانوني،                            : المالي ة العام ة من منظور أحمد الدخيل (48)
            الميزاني ة   -                 الإيرادات العام ة  -                                            "أساسيات المالي ة العام ة، الن فقات العام ة سوزي عدلي ناشد:  (49)

 . 125ك           العام ة"،
 . 261 – 260ك                                             "مبادئ الاقتصاد المالي ة، المالي ة العام ة"،عزت عبد الحميد البرعي:  (50)
 . 218ك                               : الوسيج في المالي ة العام ة،خالد سعد زغلوع حلمي وطبراهيم الحمود (51)
عناية:    (52) مقارنة"،غازي  دراسة  الإسلامي،  المالي  والنظام  العام ة  الجيل،                                                           "المالي ة  دار 

 . 273م، ك 1990، 1بيروت، ط  
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القرضاوي:    (53) ضوء  يوسف  في  وفلسفتها  لأحكامها  مقارنة  دراسة  الز كاة،  القرآن                                                      "فقه 
 . 1009 -  1008ك ، 2ج  ، م1980، 4                         مؤسسة الر سالة، بيروت، ط  والسنة"،

                                                                               ابن جبرين )عبد الله بن عبد الر حمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين، ت    (54)
 . 6، ك 25ج                         شرح العقيدة الط حاوي ة،هَ(: 1430

 .4296، رقم الحديث (1435/ 2)سنن ابن ماجه،  (55)
 8، رقم الحديث (1/11) ،باب دعا كم إيمانكم  صحي  البخاري، (56)
الغيتاب  (57) حسين  بن  أحمد  بن  موسى  بن  أحمد  بن  محمود  محمد  )أبو  العيني  الدين   يبدر 

  1420،  1بيروت، لبنان، ط    -                الكتب العلمي ة    دار   البناية شرح الهداية،هَ(:  855ت  ،  يالحنف
 . 470، ك 4ج  م، 2000 -هَ 
الش هير   (58) الغرنا ي  الل خمي  محمد  بن  موسى  بن  )إبراهيم  الش ا بي  موسى  بن                                                                             إبراهيم 

الموافقات،ه790َبالشا بي، ت   ابن   (:  بن حسن آع سلمان، دار  أبو عبيدة مشهور  المحقق: 
 . 298، ك 1ج  م،1997هَ/ 1417، 1عفان، ط  

 . 1015-1009، ك2ج              فقه الز كاة،  يوسف القرضاوي: (59)
المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع،   المال والحكم في الإسلام،عبد القادر عودة:    (60)

 . 38، ك م 1977 -هَ  1397، 5القاهرة، ط 

الس دلان  (61) عصر،            صلاح  كل  في  الإسلامي ة  الش ريعة  تطبيق  وجوب  بلنسية                                             :  دار                       الن اشر: 
، م  1997  -هَ    1417                                              المملكة العربي ة الس عودي ة، الط بعة: الأولى،    -                          للنشر والت وزيع، الر ياض  

 . 29 – 28ك 
الحجاج    (62) بن  الحس)مسلم  الن يسابوري  يأبو  القشيري  مسلم،  :هَ(261:  ت                       ن  كتاب    صحيح 

 .2959، رقم الحديث (4/2273) ،الزهد والرقائق

عودة:    (63) القادر  الإسلام،عبد  في  والحكم  الر ياض    المال  والتوزيع،  للنشر  بلنسية   -                                    دار 
 .68ك  – 35، ك م  1997 -هَ  1417، 1                               المملكة العربي ة الس عودي ة، ط 

 . 1019  - 1015ك ، 2ج              فقه الز كاة،يوسف القرضاوي:  (64)
 . 1ك بدون بيانات،  التكافل الاجتماعي،                         وزارة الأوقاف الس عودي ة:  (65)

https://shamela.ws/book/1681/10
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التركي  (66) المحسن  عبد  بن  الإسلام،عبد الله  في  الإنسان  حقوق  الإسلامي ة    :  الش  ون                          وزارة 
 .82ك هَ، 1419، 1                               المملكة العربي ة الس عودي ة، ط  -والأوقاف والدعوة والإرشاد 

شوق  (67) والدول،:  ي الفنجر   يمحمد  الأفراد  بين  الاقتصادي  والتوازن  الأوقاف  الإسلام  ،  وزارة 
 . 75 – 70ك 

 . 6026، رقم الحديث (8/12) ا،                              باب تعاون المؤمنين بعضهم بعض    صحي  البخاري، (68)
الموصلي  (69) يعلى  التميمي،    أبو  بن هلاع  عيسى  بن  يحيى  بن  المث نى  بن  علي  بن                                                           )أحمد 

ت   يعلى، هَ(:  307الموصلي،  أبي  أسد  مسند  سليم  حسين  للتراث  ،  المحقق:  المأمون    -دار 
 .444، ك  3151 رقم الحديث ،5 ، ج1984 -  1404، 1دمشق ط 

وكالة المطبوعات والبحث العلمي وزارة   : الإسلام والدستور،                             توفيق بن عبد العزيز الس ديري   (70)
 17ك هَ، 1425، 1                                            الش  ون الإسلامي ة والأوقاف والدعوة والإرشاد، ط 

 .12ك  : التكافل الاجتماعي،                        وزارة الأوقاف الس عودي ة (71)

 . 37 – 30، ك الاجتماعي التكافل: المرجع نفسه (72)

 .75محمد شوقى الفنجرى: الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدوع، ك  (73)
 .43ك  عبد الله بن عبد المحسن التركي: حقوا الإنسان في الإسلام، (74)
 . 1022  - 1019ك ، 2                              يوسف القرضاوي: فقه الز كاة، ج  (75)
ا، ) (76)  . 6026الحديث (، رقم 8/12                                               صحي  البخاري، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعض 
 . 2442، رقم الحديث (3/128) ،باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ،المرجع نفسه (77)
الواحد:    (78) عبد  بن  ه  لاة  صال   الص  ع ليه  الأن ام   خ ير  سيرة  حيح  ص  م ن  لام  الس                                                         س ب ل 

لام،  . 272  – 267، ك ه  1428، 2                                مكتبة الغرباء، الدار الأثري ة، ط           و الس 
الكريم  بن عبد الله بن حميد وآخرون   صال   (79) الر سول  الن عيم في مكارم أخلاق    -                                             : نضرة 

 116، ك 2ج  ،4دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، ط  صلى الله عليه وسلم،
 . 1019 ك ،2                              يوسف القرضاوي: فقه الز كاة، ج  (80)
 . 370ك                                                     غازي عناية: المالي ة العام ة والنظام المالي الإسلامي،  (81)


